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 نبذة عن هذه المذكرة  - أول  
تتناول هذه المذكرة موضــــــــــــوع عقود تقديم البيانات، وهو محور أعمال الفريا العامل الرابع بشــــــــــــأن عقود  - 1

البيانات. وترد معلومات أســـاســـية عن الموضـــوع، بما من قلة المناقشـــة الأولية التن دارت داخل الفريا العامل من  
ن الموضــوع داخل اللجنة من دورت ا الخامســة  ( والنظر م 2022نيســان/أبريل   8- 4دورته الثالثة والســتين )نيويورك،  

 (. 7-5، الفقرات A/CN.9/WG.IV/WP.178، من جدول الأعمال المؤقت )2022والخمسين من عام 

قواعد التكميلية  وبعد اقتراح مســـــرد للمصـــــطلحات )القســـــم الثانن(، تقدم هذه المذكرة مشـــــروع ن  كأســـــا  لل  - 2
المحتملة لعقود تقديم البيانات، يســــتند الع الأعمال التحةــــيرية التن اضــــطلعت ب ا الأمانة )القســــم الثال (. كما ت ود  
ــلـة بالبيـانات التن تتقـاطع مع                                                                                                             المـذكرة الفريا العـامل بمعلومات محـد ثة عن المبـادرات الوطنيـة وعبر الوطنيـة قات الصـــــــــــ

قديم البيانات )القســــم الرابع(. ولعل الفريا العامل أود أن أنظر، من دورته الخامســــة والســــتين،  الأعمال المتعلقة بعقود ت 
من مشــروع الن  وأن يفلف الأمانة بمواةــلة اعداد القواعد التكميلية، مشــفوعة بشــرح مصــافي، للنظر مي ا من الدورة 

 . 2023توبر  تشرين الأول/أك   20الع    16السادسة والستين، المقرر مبدئيا عقدها من 
  

 مسرد المصطلحات  - ثانيا  
لعل الفريا العامل أود أن أنظر من المصــطلحات المعرمة من هذا القســم كأســا  فرســاء م م مشــترك   -3

 للموضوع، وكذلة تحدأد النطاق الموضوعن لأعماله.
  

 "البيانات" -ألف 
المنظمة الدولية لتوفيد المقاأيس، وباسـتخدام  اسـتنادا الع التعري  المسـتخدم علع نطاق واسـع الذا ةـا ته   - 4

ةــــيصة نصــــوت الأونســــيترال الحالية المتعلقة بالتجارة افلكترونية، وضــــعت الأمانة التعري  العملن التالن لمصــــطل  
 (:85 ، الفقرة A/CN.9/1093"البيانات"، الذا قدم الع الفريا العامل من دورته الثالثة والستين ) 

  
 "البيانات" هن تمثيل للمعلومات من شفل الكترونن.

  
ويشــمل هذا التعري  العملن لمصــطل  "البيانات" طائفة متنوعة من المعلومات التن أةــبحت موضــوع  -5

المثال، البيانات التن تولدها  معاملات تجارية، بما من قلة بيانات تحليل السـوق والبيانات التشـصيلية )علع سـبيل 
أج  ة الاســـــــتشـــــــعار الموةـــــــولة بايلات(. ويمفن تصـــــــني  البيانات ضـــــــمن التعري  الع أنواع مختلفة.  يمفن  
وةــف ا بأن ا بيانات "خام" ) ير معالجة( أو "مشــتقة" )ناتجة عن معالجة بيانات أخرى(. ويمفن تصــنيف ا أيةــا 

ــة(، ’  ‘ الشـــــخ  الذا أتحفم من1بالرجوع الع: ’ ‘ الشـــــخ   2البيانات )مثل البيانات العامة، البيانات الخاةـــ
ــية ،  ( 2) ‘ محتوى البيانات )مثل البيانات المســـــجلة الملكية3(، ’( 1) الذا تتعلا به البيانات )مثل البيانات الشـــــخصـــ

 __________ 

                                                                                                                         ي ستخدم مصطل  "البيانات الشخصية" علع نطاق واسع للإشارة الع البيانات المتعلقة بشخ  طبيعن محدد ال وية أو يمفن تحدأد هويته.  (1) 

"للحقوق من البيانات"، ولا سيما سبل الحماية الممنوفة بموجي القوانين                                                           ي قصد بمف وم "البيانات المسجلة الملكية" البيانات  الخاضعة  (2) 
 المتعلقة بالأسرار التجارية أو فقوق الطبع والنشر أو الحقوق من قواعد البيانات.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.178
http://undocs.org/A/CN.9/1093
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المنظمة، البيانات  ير  )مثل البيانات    ( 3) ‘ الصرض من توليد البيانات4البيانات المؤســــــــســــــــية، البيانات الفنية(، ’
 (.9و 8المنظمة(. و يما أتعلا بإدراج "البيانات الشخصية" ضمن النطاق، انظر المناقشة أدناه )الفقرتان 

وبالتركي  علع البيانات كتمثيل "للمعلومات"، يســــــــم  التعري  العملن بالتميي  بين أنواع معينة من البيانات،   - 6
البيانات التن تتألف   التن تشــــتمل علع شــــفرة فاســــوبية( والموجودات الرقمية )أا   بما من قلة البرمجيات )أا البيانات 

                                                                                                      من ســــــــــــجل الكترونن يمفن التحفم  يه وتحدأده بشــــــــــــفل مريد(. ولا ت عنع المعاملات المتعلقة بالبرمجيات والموجودات  
ع من ســياق معين، بل بالبيانات                                                                                  الرقمية بالبيانات بوةــف ا تمثيلا "للمعلومات"، بمعنع المادة التن يمفن أن ت عطع معن 

ــتين،   ــيلة لتنفيذ العمليات التن تعطن البرمجيات والموجودات الرقمية ويمت ا. ومن دورة الفريا العامل الثالثة والســــــ كوســــــ
رئن أن الاعتمــاد علع البيــانــات كتمثيــل "للمعلومــات" يمفن اعتبــاره نقطــة انطلاق لتميي  التعــاملات من الموجودات 

(. ولعل الفريا العامل أود أن أواةــــــل النظر من  85، الفقرة A/CN.9/1093اســــــتبعادها من النطاق )   الرقمية، وربما 
 الرقمية.  كيفية تناول عقود توريد البرمجيات والموجودات 

ملن بــــــــــــــــــأن خاةــــية القابلية ومن خلال التركي  علع "الشــــفل افلكترونن" للبيانات، يســــلم التعري  الع -7
للقراءة ايليـة، ومن ثم الملاءمـة للمعـالجـة المؤتمتـة، تمنحـان البيـانـات ويمت ـا من الاقتصــــــــــــــاد الرقمن. ويشــــــــــــــدد 
التعري  أيةـــــــــا علع الخصـــــــــائ  التن تنفرد ب ا البيانات باعتبارها  ير ملموســـــــــة و ير تنامســـــــــية )بمعنع أن 

 ام شخ  آخر ل ا(.استخدام شخ  ما للبيانات لا يحد من استخد

وكانت اللجنة قد أشـارت من السـابا الع أن الأعمال المقبلة بشـأن معاملات البيانات أنبصن أن تتفادى  -8
ــائل الملكية الفكرية. وأجرى الفريا العامل، من دورته الثالثة  ــية البيانات وفماأت ا، وكذلة مســـ ــائل خصـــــوةـــ مســـ

ــائل   ــأن ما يعنيه "تفادا" مسـ ــة بشـ ــتين، مناقشـ ــطلع ب ا من  والسـ ــية البيانات وفماأت ا من الأعمال المةـ ــوةـ خصـ
المســـتقبل، بالنظر الع أن العدأد من الولايات القةـــائية لدأ ا قوانين بشـــأن خصـــوةـــية البيانات وفماأت ا لتنظيم 

 معالجة البيانات الشخصية. و يما ألن ملخ  للآراء التن جرى تبادل ا:

ــية البيانات وفماأ  )أ(  ــوةـ ــائل خصـ ــلة  تفادا مسـ ــرورة أخذ القوانين قات الصـ ت ا لا يعنن مقط ضـ
ــا عن مواءمة التدابير التنظيمية المتعلقة بمعالجة البيانات  ــبان من الأعمال المقبلة، و نما الامتناع أيةــ من الحســ
الشـخصـية. وهو يعنن أيةـا أن خط الأسـا  للعمال المةـطلع ب ا من المسـتقبل أنبصن أن يفون الاشـترا  بأن  

علع البيانات وتقديم ا ومعالجت ا بأا شـــــفل آخر "بصـــــورة قانونية" )علع  رار معاملة البةـــــائع   أتم الحصـــــول
 المحظورة من عقود بيع البةائع(؛

                                                                                   تفادا مسـائل خصـوةـية البيانات وفماأت ا لا يعنن أن ت تجاهل من الأعمال المقبلة البيانات   )ب( 
. وســـيفون من  ير العملن، ان لم يفن من المســـتحيل،                                                   التن ت عتبر، من ولاية قةـــائية معينة، "بيانات شـــخصـــية"

 استبعاد البيانات الشخصية من نطاق الأعمال المقبلة بشأن البيانات. 

ولعل الفريا العامل أود أن أؤكد قلة الن ج، الذا أتســــا مع مختلف المبادرات الوطنية وعبر الوطنية  -9
ه المذكرة. ومن ثم، لعله أود أن أؤكد أنه سـيباشـر أعماله علع المتعلقة بالبيانات المذكورة من القسـم الرابع من هذ

 أسا  ما ألن: 

 أنبصن ألا تستبعد القواعد التكميلية البيانات الشخصية من نطاق ا؛ )أ( 

 __________ 

 public intent“يستخدم البنة الدولن الصرض من توليد البيانات للتميي  بين "بيانات المقاةد العامة" و "بيانات المقاةد الخاةة":   (3) 

data” and “private intent data”: World Development Report 2021: Data for Better Lives (Washington, 2021). 

http://undocs.org/A/CN.9/1093
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أنبصن أن تحـــامل القواعـــد التكميليـــة علع التـــدابير التنظيميـــة المعمول ب ـــا من اطـــار قوانين   )ب( 
( من قانون الأونســيترال النموقجن 4) 2ائمة )انظر، علع ســبيل المثال، المادة خصــوةــية البيانات وفماأت ا الق

 (.2022بشأن استخدام خدمات ادارة ال وية وتومير الثقة والاعتراف ب ا عبر الحدود لعام 

ولعله أود أيةــــــــــا أن أنظر من تناول أثر قانونية الحصــــــــــول علع البيانات وتقديم ا واســــــــــتخدام ا من  -10
أدناه( وسـبل الانتصـاف، مثل مسـ     40و 34الةـمانات من جاني مقدم البيانات )انظر الفقرتين    منظور كل من

 أدناه(. 46العقد بسبي مخالفة تلة الةمانات )انظر الفقرة 
  

 "المعالجة"   -باء 
واســــــتنادا الع مف وم "معالجة" البيانات أســــــاســــــن من م م فقوق والت امات الأطراف من عقود البيانات.  -11

ــطل  "المعالجة"، الذا قدم الع  ــعت الأمانة التعري  العملن التالن لمصــ ــادر المحلية والدولية القائمة، وضــ المصــ
 (:86، الفقرة A/CN.9/1093الفريا العامل من دورته الثالثة والستين )

  
                              أو عمليات ت جرى علع البيانات. "معالجة" البيانات هن أا عملية

  
ــادر المحلية والدولية أمثلة علع العمليات التن ت جرى علع البيانات، بما من قلة  -12 ــرد المصـ                                                                                                و البا ما تسـ

جمع البيانات وتســـــــجيل ا وتنظيم ا و يفلت ا وتحويرها وتخ ين ا واســـــــترجاع ا ونقل ا ومحوها.  بع  المصـــــــادر 
، أو الع شـخ  "يسـتخدم"  ( 4) البيانات. وبعةـ ا يشـير الع "الوةـول" الع البيانات أو "تقاسـم ا"يشـير الع "توليد"  

. ويشـــــــير بعةـــــــ ا ايخر أيةـــــــا الع شـــــــخ   ( 5) أو "يفشـــــــف" البيانات، مما قد أنطوا علع اجراء عدة عمليات
(، 42 مبين بالتفصـــــيل أدناه )الفقرة . وكما هو  ( 6) أتحفم" من البيانات، و لع "نقل" البيانات ففداث تصيير من التحفم "

لعل الفريا العامل أود أن أتوخن الحذر من استخدام مصطلحات بشأن "التحفم" من البيانات، التن قد تكون مشبعة 
بدلالات قانونية. ولعله أود أيةــــــا أن أنظر  يما اقا كان يففن افشــــــارة عموما الع "معالجة" البيانات، لأن قلة قد  

 ن  سيفون أكثر فيادا من النافية التكنولوجية وتجاوبا مع التطورات المقبلة. يعنن أيةا أن ال 
  

 "عقد تقديم البيانات" -جيم 
وضــــــــعت الأمانة التعري  العملن التالن لمصــــــــطل  "عقد تقديم البيانات"، الذا قدم الع الفريا العامل  -13

 (:89، الفقرة A/CN.91093من دورته الثالثة والستين )
   

"عقــد تقــديم البيــانــات" هو عقــد لتقــديم البيــانــات يقــدم )أو أومر( بموجبــه طرف )"مقــدم البيــانــات"( البيــانــات الع 
 طرف آخر )"متلقن البيانات"(.

  
 __________ 

أدناه(   15                                                                                                              تعر  ف توةية منظمة التعاون والتنمية من الميدان الاقتصادا بشأن تع ي  الوةول الع البيانات وتقاسم ا )انظر الحاشية  (4) 
"الوةول الع البيانات" بأنه "الاستعلام عن البيانات أو استرجاع ا توخيا لاستخدام ا" و"تقاسم البيانات" بأنه "تومير الوةول الع  

 البيانات ليستخدم ا ايخرون". 

 EU, Regulation 2018/1807 of the European Parliament and of the Council of 14انظر، علع سبيل المثال، (5) 

November 2018 on a Framework for the Free Flow of Non-Personal Data in the European Union . 

مقدم                                                                                                                                من دورة الفريا العامل الثالثة والستين، أ وض  أن "نقل" البيانات يشير الع العملية التن أبدأ مي ا متلقن البيانات نقل البيانات من (6) 
 (. 83، الفقرة A/CN.9/1093يانات )البيانات بمقتةع عقد لتقديم الب

http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1093
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 وينطوا العـدأـد من العقود علع تبـادل للبيـانـات أو لرســــــــــــــائـل البيـانـات ولكن ـا لا تكون عقودا لتقـديم البيـانـات   - 14
                                                                                                             )أا أن موضـــــــــــوع العقد ليس البيانات(. معلع ســـــــــــبيل المثال، لا يعتبر العقد "عقدا لتقديم البيانات" لمجرد أنه أ برم من  

از أتحفم  يه الطرف( بتقاســم المعلومات من شــفل الكترونن.  شــفل الكترونن، أو لأنه أنطوا علع ويام طرف )أو ج  
أدناه بم يد من التفصـــيل(، لا يفون عقد توريد    16وعلاوة علع قلة، من ســـياق عقود المســـت لكين )التن تتناول ا الفقرة 

 الخدمات "عقدا لتقديم البيانات" لمجرد أن المست لة قدم بيانات شخصية "كمقابل" لتلقن الخدمة. 

وهنــاك طرائا مختلفــة يمفن من خلال ــا تقــديم البيــانــات.  يمفن لمقــدم البيــانــات أن يقــدم البيــانــات من خلال   - 15
"تقاســـــم" البيانات مع متلقن البيانات، أو من  متلقن البيانات امفانية "الوةـــــول" الع البيانات أو الع مصـــــدر للبيانات.  

اســم البيانات" أو "عقود الوةــول الع البيانات". ومن كلتا الحالتين،  وبالتالن، تســمع عقود تقديم البيانات أفيانا "عقود تق 
أوفن المصـطلحان بأن مقدم البيانات يحتفل بحا متبا من اسـتخدام البيانات. ويوفن مصـطل  "تقاسـم البيانات" أيةـا 

تن يســــــــــــ م من  بأن كل طرف يقدم البيانات الع ايخر، وهو ما يحدث أيةــــــــــــا من اطار ترتيبات "تجميع البيانات"، ال 
اطـارهـا الطرمـان بـالبيـانـات من "مجمع البيـانـات". ولعـل الفريا العـامـل أود أن أنظر  يمـا اقا كـان أنبصن أن تنـدرج هـذه 
الترتيبات ضــــمن نطاق الأعمال المقبلة، مع ملافظة أن ترتيبات تجميع البيانات قد تنطوا علع بع  ســــمات "عقود 

 (. 20- 17 دناه )الفقرات معالجة البيانات"، التن ترد مناقشت ا أ 

ولعل الفريا العامل أود أن أنظر من ضـــرورة أو اســـتصـــواب اســـتبعاد عقود تقديم البيانات المبرمة مع   -16
ــائع واتفاوية  ــأن عقود البيع الدولن للبةـــ ــت لكين من النطاق، ومقا للن ج المتبع من اتفاوية الأمم المتحدة بشـــ المســـ

طابات افلكترونية من العقود الدولية، ر م أن ا ليســت مجرد مســألة تعريفية.  الأمم المتحدة المتعلقة باســتخدام الخ
ومع أن عقود تقديم البيانات المبرمة مع المســـــــــــــت لكين قد لا تكون شـــــــــــــائعة )علع عفس عقود معالجة البيانات 

ــائل افلكترون  أو ية(، لعل الفريا عقود توريد منتجات البيانات مثل الموجودات الرقمية أو الخدمات المقدمة بالوسـ
العامل أود مع قلة أن أنظر من التفاعل بين القواعد التكميلية والبيانات المتعلقة بســــــــــــــلوك المســــــــــــــت لكين، التن 

ــتبعادات أخرى من نطاق القواعد التكميلية )بما من قلة عقود  قد ــع للوائ  محددة. ويمفن النظر من اســـــــــ تخةـــــــــ
 أعلاه(. 6شت من الفقرة توريد البرمجيات والموجودات الرقمية، التن نوق

  
 "عقود معالجة البيانات" -دال 

ــع للتميي  بين عقود تقديم البيانات وعقود   -17 ــتين، أ عرب عن تأأيد واســـ                                                                                                   من دورة الفريا العامل الثالثة والســـ
ريا العامل التعري  العملن التالن لمصــــــــطل                    (. وع رض علع الف89، الفقرة A/CN.9/1093معالجة البيانات )

 "عقد معالجة البيانات" )المرجع نفسه(: 

  
"عقـد معـالجـة البيـانـات" هو عقـد يعـالج بموجبـه طرف )"مقـدم الخـدمـة"( البيـانـات لحســــــــــــــاب طرف آخر )"متلقن 

 الخدمة"( ويقدم البيانات المعالجة الع الطرف ايخر.
  

مجموعة من معاملات معالجة البيانات، بما مي ا اســــتخلات البيانات والخدمات  ويشــــمل هذا التعري    -18
 السحابية وتحليلات البيانات وخدمات الب  افلكترونن.

ــين ) -19 ــة والخمســــ        وأ عرب (. 161، الفقرة A/77/17وأفاطت اللجنة علما ب ذا التميي  من دورت ا الخامســــ
                                                                                                    عن التأأيد لمواةــــــــلة الأعمال المتعلقة بعقود معالجة البيانات، لكن اقت رح أن تقتصــــــــر هذه الأعمال، من الوقت  
ــد التطورات   ــد التطورات التشـــريبية. وبناء علع قلة، طلبت اللجنة الع الأمانة أن تواةـــل رةـ الراهن، علع رةـ

 (. 163، الفقرة A/77/17التشريبية )

http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/77/17
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ومن المســـــــلم به أن التميي  بين عقود تقديم البيانات وعقود معالجة البيانات ليس واضـــــــحا دائما، علع  -20
من اتفاوية البيع. ومن  3 رار التميي  بين عقود بيع البةـــائع وعقود تقديم اليد العاملة والخدمات بموجي المادة 

ــات تابعة الأمثلة التن قدمت من دورة الفر  ــتخدام منصــــــ ــم البيانات باســــــ ــتين ترتيبات تقاســــــ يا العامل الثالثة والســــــ
ــا اســـــــــــتخدام   لأطراف ثالثة، مثل "أســـــــــــواق البيانات"، التن تؤدا دورا هاما من "منظومة" البيانات. ويمفن أيةـــــــــ

من ن اية   أعلاه(. وهذه الترتيبات مصـــــــممة 14منصـــــــات الأطراف الثالثة لدعم "مجمعات البيانات" )انظر الفقرة 
المطــاف لتقــاســــــــــــــم البيــانــات، لكن العقود الفرديــة المعنيــة تميــل الع أن تكون عقودا لمعــالجــة البيــانــات بين مقــدم 
المنصــة ومســتخدم المنصــة، و ن كان قلة بشــرو  تتوخع تقديم البيانات المعالجة لمســتخدمن المنصــة ايخرين. 

ــم البيانات من معام لات البيانات بين مســـتخدمن المنصـــات، الع جاني  ومع قلة، يمفن اســـتخدام منصـــات تقاسـ
ــيا المبادرات الرامية الع تع ي  اليقين القانونن  يما أتعلا  ــائية، مراك  لتنســ أن ا كانت، من بع  الولايات القةــ

ــبيل المثال، المبادرات المنفذة من الصــــــــين المذكورة من الفقرة   أدناه(. وعلاوة  50بعقود البيانات )انظر، علع ســــــ
ــبيل علع ق ــم البيانات الع جاني عقود تقديم البيانات )انظر، علع ســــ ــات تقاســــ لة، تناولت مبادرات أخرى منصــــ

أدنـاه، علع التوالن(، وهو  50و  49المثـال، المبـادرات المنفـذة من اليـابـان وجم وريـة كوريـا المـذكورة من الفقرتين  
 البيانات.ما أدل علع أهمية منصات تقاسم البيانات بالنسبة لترتيبات تقاسم 

  
 "منظومة البيانات" -هاء 

                                                                                               من دورة الفريا العامل الثالثة والســــتين، شــــد  د علع أن الأعمال المقبلة بشــــأن معاملات البيانات أنبصن   -21
ــلة ال يمة الخاةـــــة   ــلســـ ــمل معاملات البيانات كامل "ســـ أن تأخذ من الاعتبار أوجه تعقد "منظومة البيانات". وتشـــ

تتةــــــــمن ج ات ماعلة متعددة تؤدا مجموعة من الأدوار )المتداخلة من كثير من الأفيان(  يما بالبيانات" التن 
                                             ‘ الأشــخات الذأن أول  دون البيانات )بما من قلة 1أتعلا بالبيانات من أجل توليد ال يمة. وهذه الج ات تشــمل: ’
ــتشــــعار(، ’ أن تتعلا ب م البيانات، ســــواء كانوا  ‘ الأشــــخات الذ2                                                        البيانات "الخام" التن تول  دها آلات أو أج  ة اســ

‘ الأشـــــخات الذأن يعالجون البيانات لتوليد  3شـــــخصـــــا اعتباريا أو شـــــخصـــــا طبيبيا )أا "موضـــــوع البيانات"(، ’
أعلاه، سـواء لأنفسـ م  12بيانات "مشـتقة" )علع سـبيل المثال، عن طريا تنفيذ أا من العمليات الواردة من الفقرة  

لا أنبصن الخلط بين هذا المف وم ومف وم "معالج البيانات"، وهو مصـــــــــــــطل  منن من  أو كخدمة مقدمة للآخرين، و 
                                                                                                 بع  الأنظمة المتعلقة بخصــــوةــــية البيانات وفماأت ا(. وتشــــفل مختلف الج ات الفاعلة والعمليات التن ت جرى  

 .( 7) علع البيانات، الع جاني ما يقع بين ا من معاملات البيانات، "منظومة البيانات"
  

 القواعد التكميلية لعقود تقديم البيانات مشروع  - ثا ثال  
 مقدمة -ألف 

استمعت اللجنة، من دورت ا الخامسة والخمسين، الع آراء بشأن شفل نواتج أعمال الفريا العامل بشأن  -22
السـتين،                                                                                                      عقود تقديم البيانات وطابع ا القانونن. وأشـير الع أن عدة خيارات ب حثت من دورة الفريا العامل الثالثة و 

بما من قلة وضــــــع قواعد "تكميلية" تدرج من ن  تشــــــريعن ودليل للممارســــــات الجيدة للطراف ودليل تشــــــريعن  
(A/77/17 مليس هناك ما أوجي أن ترد القواعد التكميلية من ن  تشــريعن فصــرا؛ معلع ســبيل  164، الفقرة .)

 __________ 

أدناه(  15                                                                                                               ت عر  ف توةية منظمة التعاون والتنمية من الميدان الاقتصادا بشأن تع ي  الوةول الع البيانات وتقاسم ا )انظر الحاشية  (7) 
"منظومة البيانات" بأن ا "التكامل والتفاعل بين مختلف أةحاب المصلحة المعنيين بمن من قلة أةحاب البيانات ومنتجو البيانات 
ووسطاء البيانات والج ات موضوع البيانات، التن تشارك من ترتيبات الوةول الع البيانات وتبادل ا قات الصلة أو تتأثر ب ا، ومقا 

 سؤوليات ا وفقوق ا وتقنيات ا ونماقج أعمال ا المختلفة". لأدوارها وم
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لم، من ا ــ  ــتين، بإمفانية أن تأخذ القواعد التكميلية شــــــــــفل "قانون مل م" )مثل القواعد                    المثال، ســــــــ لدورة الثالثة والســــــــ
أو الأدلة التشـــــــــريبية(. ومن الوقت  الخاةـــــــــة بالعقود  دلة  الأأو التشـــــــــريبية( و"قانون  ير مل م" )مثل التعاهدية  

، الفقرة  A/CN.9/1093 ائن )نفســه، شــدد علع أهمية مبدأ فرية الأطراف، بصــرف النظر عن شــفل الناتج الن 
 (. وقد ةيصت القواعد التكميلية المنصوت علي ا من هذا القسم بطريقة محاأدة من في  الشفل.95

ــتين الع أن الأمـانـة كـانـت تـدر  أففـام اتفـاويـة البيع   - 23 ــير من دورة الفريا العـامـل الثـالثـة والســــــــــــ وأشــــــــــــ
، A/CN.9/1093باعتبارها مصــــدرا يمفن الاســــتل ام منه بصرض وضــــع قواعد تكميلية لعقود تقديم البيانات )

(. وقد اتبعت الأمانة ن جا فذرا من قلة، م ن لم تر ي من مت  مناقشــــــــــات فول امفانية وةــــــــــف 90الفقرة  
. ول ذا الســـــــــبي، اقترفت  ( 8) "عقد بيع" أو امفانية وةـــــــــف البيانات بأن ا "بةـــــــــائع" عقود تقديم البيانات بأن ا 

ــائـل   الأمـانـة أنـه يمفن، بـدلا من تكيي  أففـام محـددة من اتفـاويـة البيع لعقود تقـديم البيـانـات، اعتبـار المســـــــــــــ
يجة مخالفة العقد،  القانونية التن تتناول ا الاتفاوية، ولا ســــــيما فقوق الأطراف والت امات ا وســــــبل الانتصــــــاف نت 

نقطة مرجبية للعمال المقبلة بشــــــــــــــأن عقود تقديم البيانات. ولعل الفريا العامل أود أن أنظر  يما اقا كانت 
 تلة المن جية مناسبة لأعماله بشأن عقود تقديم البيانات. 

ــع القواعد  -24 ــطلع به من أعمال أخرى لوضــــ ــي ، أنبصن أن تراعع  يما ي ةــــ                                                                                    وبصــــــرف النظر عن التوةــــ
                                                                                               التكميليــة الاختلامــات  من العلاقــات والمعــاملات التجــاريــة التن أنطوا علي ــا بيع البةــــــــــــــــائع وترتيبــات تقــديم  

 . معلع سبيل المثال:( 9) البيانات

طابع العلاقات فاضـــــــــر من عقود تقديم البيانات أكثر من عقود بيع البةـــــــــائع، بمعنع أن ا   )أ( 
تمرة )ر م أن اتفاوية البيع تن  علع أففام خاةـــة بشـــأن عقود تنطوا علع تقديم البيانات من اطار علاقة مس ـــ

 ؛ ( 10) التسليم علع دمعات(

يعنن الطابع  ير الملمو  للبيانات وملاءمت ا للمعالجة ايلية أن افمداد اينن أو المســتمر  )ب( 
 له أهمية خاةة  يما يخ  عقود تقديم البيانات؛  

يعنن الطابع  ير التنامســـــــن للبيانات أن مقدم البيانات لا يحتاج بالةـــــــرورة الع التخلن عن  )ج( 
 بالتالن يمفنه تقديم نفس البيانات الع أطراف ثالثة؛فقوقه الموجودة من قبل من البيانات، و 

(، كثيرا ما تتوقف القدرة علع تحدأد أ راض ووســــــــــائل معالجة  41كما هو مبين أدناه )الفقرة  )د( 
البيانات علع الحقوق التعاقدية، بينما أتوقف اسـتخدام البةـائع علع الحقوق المحددة من مواضـع أخرى )أا من  

 قانون الملكية(؛  

لا تقتصـــــــــر ترتيبات تقديم البيانات علع تقديم البيانات بمقابل، كما هو الحال بالنســـــــــبة لبيع   هـ() 
(، قد تنطوا عقود تقديم البيانات علع تقديم طرف للبيانات من مقابل تقديم 15البةائع. وكما قكر أعلاه )الفقرة 

 .( 11) طرف آخر للبيانات، وهو ما يشبه الع فد ما ةفقات المقايةة

 __________ 

 . 45-42 ، الفقراتA/CN.9/1012/Add.2للاطلاع علع ملخ  ل ذه الأسئلة، انظر الوثيقة  (8) 

رة عبر الحدود من البةائع والخدمات من أفدث اةدار من تقرير  يسلط الأونكتاد الةوء علع الاختلامات بين تدمقات البيانات والتجا (9) 
 Digital Economy Report; Digital Economy Report 2021 – Cross-border Data Flows and الاقتصاد الرقمن:

Development: For Whom the Data Flow (Geneva, 2021), pp. 74–76 . 

 The 2016 UNIDROIT Principles of International)  2016تحتوا مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لعام  (10) 

Commercial Contract ) .علع قواعد تتناول علع وجه التحدأد العقود الطويلة الأجل 

 . 1992ال القانونن بشأن ةفقات التجارة المفامئة الدولية لعام  ترد ةفقات المقايةة و يرها من "ةفقات التجارة المفامئة" من دليل الأونسيتر  ( 11)  

http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/CN.9/1012/Add.2
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                                                                                              وقد راعت الأمانة قلة عند اعداد مشــروع ن    لقواعد تكميلية محتملة بشــأن المســائل التالية تســتند الع  -25
 المقترح المقدم الع اللجنة:

 طريقة التقديم )أا كيفية تقديم البيانات(؛ )أ( 

 مطابقة البيانات )مثل النوعية والكمية والصلافية للصرض(؛ )ب( 

 )علع سبيل المثال، كيفية استخدام البيانات(.فقوق معالجة البيانات  )ج( 

ويقدم مشــروع الن  هذا والملافظات المصــافبة الع الفريا العامل للنظر  يه. وأدرجت الأمانة أيةــا  -26
ــاف نتيجة مخالفة العقد. ويمفن توخن قواعد تكميلية   ــبل الانتصـ ــأن سـ ــأن قواعد تكميلية محتملة بشـ ملافظات بشـ

 المذكرة، مثل القواعد المتعلقة بالدمع. أخرى  ير مشمولة من هذه
  

 القواعد المتعلقة بطريقة التقديم -باء 
بموجي اتفاوية البيع، يشــفل تســليم البةــائع الالت ام الرئيســن التن أتحمله البائع بموجي عقد البيع.   - 27

ثال  ناقل   قواعد بشــــــأن مفان التســــــليم، وتن  علع أن يســــــلم البائع البةــــــائع الع طرف  31وترســــــن المادة  
فيصـــال ا الع المشـــترا أو وضـــع ا تحت تصـــرف المشـــترا. ويمفن نقل هذه القواعد وتكييف ا مع عقود تقديم 
البيانات. وأشــــــــــــارت الأمانة من المقترح الع أن هذه القواعد يمفن أن تراعن مختلف طرائا تقديم البيانات من 

نات معقولة من ضـــــــــوء الشـــــــــوا ل المتعلقة بأمن  الممارســـــــــة العملية، وأن تشـــــــــتر  أن تكون طريقة تقديم البيا
ــأن   ــطلع ب ا مؤخرا الفريا العامل بشـ ــدد من الأعمال التن اضـ ــتل م قواعد من هذا الصـ                                                                                                  البيانات. ويمفن أن ت سـ
ــيترال المتعلقة                                                                                                  خدمات ادارة ال وية وتومير الثقة، وأن ت ســـــتخدم مي ا الصـــــية المســـــتخدمة من نصـــــوت الأونســـ

 ل ارسال البيانات بين "نظم المعلومات"(.بالتجارة افلكترونية )مث 

ولعل الفريا العامل أود أن أناقش القواعد المحتملة بشــــــأن طريقة تقديم البيانات اســــــتنادا الع الن    - 28
 التالن: 
  
مـا لم أتفا الطرمـان علع خلاف قلـة، يقـدم مقـدم البيـانـات البيـانـات الع متلقن البيـانـات عن طريا  (1)

  نظام معلومات يعينه متلقن البيانات.ارسال ا الع 

اقا قدم مقدم البيانات البيانات الع متلقن البيانات عن طريا من  متلقن البيانات فا الوةــول الع   (2)
 البيانات من نظام يخةع لتحفم مقدم البيانات ويتي  لمتلقن البيانات معالجة البيانات بموجي العقد:

  بيانات وسيلة للوةول الع البيانات؛                            م ن  مقدم البيانات متلقن ال )أ( 
 امتثل متلقن البيانات لما يفرضه مقدم البيانات من متطلبات معقولة بشأن أمن البيانات. )ب( 
   

من اتفاوية البيع قواعد بشـأن توقيت التسـليم )بما من قلة تواتر التسـليم(. وهن تحيل  33وترسـن المادة  -29
ــليم المحددأن من العقد أو اللذأن يمفن تحدأدهما بالرجوع الع العقد، وتن  علع قاعدة  الع تاري  أو مترة التســـــــــــ

نعقاد العقد". ويمفن نقل هذه القواعد وتكييف ا مع  تكميلية مفادها أن يسـلم البائع البةـائع "خلال مدة معقولة من ا
 عقود تقديم البيانات.  
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 ولعل الفريا العامل أود أن أناقش القواعد المتعلقة بتوقيت تقديم البيانات استنادا الع الن  التالن: -30
 

تحـدأـده بـالرجوع الع العقـد أو  يقـدم مقـدم البيـانـات البيـانـات ومقـا للإطـار ال منن المحـدد من العقـد أو الـذا يمفن  
  ير قلة من  ةون مدة معقولة.

 
قاعدة تكميلية تن  علع تقديم البيانات "من  ةون مدة معقولة" من فال كانت    وضع وقد يفون من المفيد   - 31

ــتشـــــعار أو مصـــــدر بيانات آخر خاضـــــع لتحفم مقدم البيانات. ومن بع   ــتمرار بواســـــطة ج از اســـ                                                                                                  البيانات تول د باســـ
من افشــــــــــارة الع تقديم  الحالات، قد يفون من المعقول تقديم هذه البيانات بصــــــــــورة آنية.  ير أنه قد أل م اعادة النظر  
 البيانات "من  ةون" "مدة" معينة من أجل مراعاة التصذية المستمرة بالبيانات علع نحو أمةل.  

وثمة مسـألة أخرى مرتبطة بطريقة التقديم وهن افتمال مقدان البيانات أو تحويرها أثناء افرسـال. ولعل  -32
ــتخدام   ــيل  الفريا العامل أود أن أنظر من كيفية ادراج اســــــــ ــال افلكترونن )مثل "خدمات التوةــــــــ خدمات افرســــــــ

المسـجل افلكترونن" بالمعنع المقصـود من القانون النموقجن المتعلا باسـتخدام خدمات ادارة ال وية وتومير الثقة 
والاعتراف ب ا عبر الحدود( من عقود تقديم البيانات لمعالجة قلة الافتمال. ومســــــألة مقدان البيانات أو تحويرها 

 (. 38اء افرسال هن أيةا مسألة تتعلا بمطابقة البيانات، وهو ما يجرا تناوله أدناه )انظر الفقرة أثن 
  

 قواعد بشأن مطابقة البيانات -جيم 
ــاســـن    35ترســـن المادة   - 33 ــائع. ويحيل مبيار المطابقة الأسـ ــأن مطابقة البةـ من اتفاوية البيع قواعد بشـ

ــرو  العقد  1) 35الوارد من المادة   ــام ا"، وطريقة ( لشـ ــائع من في  "كميت ا ونوعيت ا وأوةـ  يما أتعلا بالبةـ
( قاعدة تكميلية تقتةـــــــن أن تكون البةـــــــائع ةـــــــالحة  2) 35تصلي  البةـــــــائع أو تعبئت ا. ثم ترســـــــن المادة  

للاســـــتعمال من الأ راض العادية أو من الأ راض الخاةـــــة التن أفيط ب ا البائع علما، وأن تكون متةـــــمنة 
 سبا عرض ا كعينة أو نموقج، وأن تكون مصلفة بالطريقة المعتادة أو بطريقة مناسبة.  الصفات التن 

ــر المطابقة الواردة من اتفاوية البيع، الكمية والنوعية والصـــلافية للصرض   - 34 ــ ولة نقل عناةـ ويمفن بسـ
ــر هـامـة من عقود تقـديم ال بيـانـات. معلع  والرجوع الع العينـات والنمـاقج، وتكييف ـا مع البيـانـات، وهن عنـاةــــــــــــ

ــة  ــائ  خاةــ ــمل نوعية البيانات خصــ ــمل كمية البيانات تواتر تقديم البيانات، من فين تشــ ــبيل المثال، تشــ ســ
بالبيانات مثل الدقة والعملة. وتشــمل نوعية البيانات أيةــا "امفانية التتبع"، التن تنطوا علع ضــمانات بشــأن 

ــأ البيانات وســــــــلامت ا، و"القانونية"، التن تنطوا عل ــمانات بأن البيانات المقدمة تمتثل للمتطلبات  منشــــــ ع ضــــــ
القانونية )وهذه ترتبط بالةــــــمانات المتعلقة باســــــتخدام البيانات من جاني متلقن البيانات، التن ترد مناقشــــــت ا 

أدناه(. ويشــمل وةــف البيانات الشــفل، الع جاني الخصــائ  التن تحدد نطاق البيانات، مثل  41من الفقرة  
ا دقة البيانات( وأنواع البيانات التن أتعين ادراج ا أو استبعادها )مثل الأنواع المدرجة من مستوى التفصيل )أ

منت "البيانات الشـــــخصـــــية" من النطاق )انظر الفقرة    5الفقرة    9                                                                                     أعلاه(. وتجدر افشـــــارة الع أنه فتع اقا ضـــــ 
ق العقد، ولا ســــيما من ضــــوء أعلاه(، مقد أتفا الطرمان علع اســــتبعاد هذا النوع من البيانات ةــــرافة من نطا

 القيود المفروضة علع نقل البيانات الشخصية بموجي قوانين خصوةية البيانات المنطبقة.

وعلاوة علع قلة، يمفن تطبيا اختبار الصـــــــــلافية للصرض علع البيانات، كما أن اســـــــــتخدام عينة  - 35
نت المعاأير الواردة من القاعدة  للبيانات أمر مألوف من ســـــــــــوق البيانات. لكن يظل هناك ســـــــــــؤال عما اقا كا

ــدد، رئن من دورة الفريا   ــي لعقود تقديم البيانات. ومن هذا الصـــــــــ التكميلية لاتفاوية البيع ت يم التوازن المناســـــــــ
 (. 90، الفقرة A/CN.9/1093العامل الثالثة والستين أن سعر العقد اعتبار هام من تقييم مطابقة البيانات )

http://undocs.org/A/CN.9/1093


 A/CN.9/WG.IV/WP.180 

 

10/15 V.23-02664 

 

 ولعل الفريا العامل أود أن أناقش القواعد المتعلقة بمطابقة البيانات استنادا الع الن  التالن: -36
 
 أوةام ا مطابقة لأففام العقد؛و يقدم مقدم البيانات بيانات تكون كميت ا ونوعيت ا   (1)
 البيانات مطابقة لأففام العقد اقا كانت:ما لم أتفا الطرمان علع خلاف قلة، تكون   ( 2) 

  ةالحة للاستخدام من الأ راض التن تستخدم من أجل ا عادة بيانات من نفس الأوةاف؛  )أ(  
ةــــالحة للاســــتخدام من الأ راض الخاةــــة التن أفيط ب ا مقدم البيانات علما، ةــــرافة أو ضــــمنا،   )ب(  

متلقن البيانات لم يعتمد علع خبرة مقدم الخدمات أو تقدأره، أو كان وقت انعقاد العقد، الا اقا تبين من الظروف أن  
 من  ير المعقول لمتلقن البيانات أن يعتمد علع قلة؛ 

 متةمنة ةفات البيانات التن سبا لمقدم البيانات عرض ا علع متلقن البيانات كعينة أو نموقج.  )ج(  
  

البيع علع المشــــترا أن يفح  البةــــائع وأن يخطر البائع بأا من اتفاوية    40الع   38وتشــــتر  المواد من  - 37
                                                                                                           عيي من المطابقة. ويمفن أيةــــــا تكيي  هذه القواعد مع عقود تقديم البيانات. ويؤكد أهمية  تحدأد المطابقة من ســــــياق  

شــــرو  "المجحفة"                                                                                                 عقود تقديم البيانات المقترح  الداعن الع وضــــع "قانون للبيانات" من الاتحاد الأوروبن، الذا أتناول ال 
و ير القابلة للإنفاق من عقود البيانات المبرمة مع المنشــ ت الصــصرى والصــصيرة والمتوســطة الحجم التن تعطن الطرف  
ايخر الحا الحصرا من تحدأد ما اقا كانت البيانات المقدمة مطابقة للعقد. ولعل الفريا العامل أود أن أناقش القواعد  

 التالن: مطابقة وافخطار ب ا استنادا الع الن  المتعلقة بفشف العيوب من ال 
  
 يفح  متلقن البيانات البيانات بنفسه أو بواسطة  يره من أقرب ميعاد ممفن تسم  به الظروف. (1)
يفقد متلقن البيانات فا التمســـــــة بالعيي من مطابقة البيانات اقا لم يخطر مقدم البيانات بذلة محددا  (2)

 اكتشامه. مترة معقولة من اللحظة التن اكتشف مي ا العيي أو كان من واجبهطبيعة العيي خلال 
اقا كـان العيـي من مطـابقـة البيـانـات أتعلا    2ليس من فا مقـدم البيـانـات أن أتمســــــــــــــة بـأففـام الفقرة   (3)

 بأمور يعلم ب ا مقدم البيانات أو لا يمفن أن يج ل ا ولم يخبر ب ا متلقن البيانات.
  

من اتفـاويـة البيع وقـت نشــــــــــــــوء العيـي من المطـابقـة، الـذا أرتبط بـانتقـال التبعـة من   35وتتنـاول المـادة  -38
ــاف. ولعل الفريا العامل أود أن أنظر  يما اقا كان يففن أن يفون   ــبل الانتصـــ ــائع، التن ترتبط بدورها بســـ البةـــ

ــأ وقت تقديم البيانات الع متلقن البيانات )و  مقا للقواعد المتعلقة بطريقة التقديم أعلاه(.  العيي من المطابقة قد نشـــــ
وثمة مســـــألة قات ةـــــلة لعل الفريا العامل أود أن أنظر مي ا وهن ما اقا كان أنبصن لمتلقن البيانات أن أتحمل 

 تبعة مقدان البيانات أو تحويرها أثناء افرسال.
  

 قواعد بشأن استخدام )أو معالجة( البيانات -دال 
ــتين، رئن أن من الم م، من منظور متلقن البيانات، ادراج ضـــــــــــــمانات بأن البيانات  من   - 39 الدورة الثالثة والســـــــــــ

  41(. وتقتةـــــــــــــن المـادتـان  90، الفقرة A/CN.9/1093مقـدمـة علع نحو قـانونن ويمفن معـالجت ـا علع نحو قـانونن ) 
ن يســـــلم البائع بةـــــائع خالصـــــة من أا فا أو ادعاء للصير، بما من قلة الحقوق المبنية علع من اتفاوية البيع أ   42و 

ــناعية أو أا ملكية مكرية أخرى. كما يمفن للحقوق أو الادعاءات المبنية علع أســـــــــا  الملكية   أســـــــــا  الملكية الصـــــــ
ية، أن تؤثر من اســتخدام البيانات،  الصــناعية أو أا ملكية مكرية أخرى، ولا ســيما فقوق الطبع والنشــر والأســرار التجار 

http://undocs.org/A/CN.9/1093


A/CN.9/WG.IV/WP.180 
 

 

V.23-02664 11/15 

 

ــبيل المثال، من فالة   ــية البيانات وفماأت ا )علع سـ ــبة للحقوق والادعاءات بموجي قوانين خصـــوةـ وكذلة الحال بالنسـ
 البيانات.                                                                        البيانات التن ت عد بيانات شخصية( والقوانين قات الصلة بالحقوق من قواعد 

ت متلقن البيانات من وضــــع يســــم  له باســــتخدام البيانات وأا وينبصن من العادة أن يةــــع مقدم البيانا -40
بيانات مشــتقة لأ راض العقد خالصــة من أا فقوق أو ادعاءات من هذا القبيل لأا طرف ثال  )أا  ير قلة 

ــانـــات"، علع النحو المبين من الفقرتين   (. وجـــدأر  A/CN.9/1117من الوثيقـــة    27و  26من "الحقوق من البيـ
بـالـذكر أن امفـانيـة تركي  الأعمـال المقبلـة علع تومير ضــــــــــــــمـانـات بـأن البيـانـات مقـدمـة علع نحو قـانونن ويمفن  
                                                                                                   معالجت ا علع نحو قانونن كانت قد ق كرت بالفعل من دورة الفريا العامل الثالثة والســــــــــــتين. ومن هذا الصــــــــــــدد، 

قود تقديم البيانات أن البيانات المقدمة من مقدم البيانات والاســـــتخدام                                 اقت رح علع وجه الخصـــــوت أن تةـــــمن ع
 المعت م للبيانات من قبل متلقن البيانات يمتثلان لقوانين خصوةية البيانات المنطبقة. 

ومع قلة، قد لا يفون كا يا أن تنظم عقود تقديم البيانات اســـــتخدام البيانات بببارات النفن هذه. ونظرا   -41
البةــائع" بوةــف ا موضــوعا لحقوق الملكية، وكذلة خصــائ  "البيع" كمعاملة تنطوا علع نقل للملكية، لطابع "

لا تتةـمن اتفاوية البيع أففاما بشـأن كيفية اسـتخدام المشـترا للبةـائع. مفيما عدا اشـترا  "نقل ملكية البةـائع"،  
ــائع لقانون الملكية و  ــتخدام البةـــــــ ــألة تنظيم اســـــــ  يره من النظم القانونية. أما البيانات ملا تترك اتفاوية البيع مســـــــ

( نظرا لخصـــــــــائصـــــــــ ا  47، الفقرة  A/CN.9/1117                                                     ي عترف ب ا عموما موضـــــــــوعا لحقوق الملكية )انظر الوثيقة  
ولا للحقوق التن أنســــــب ا   . ولذلة م ن  ير قابلة لأن تكون موضــــــوعا للملكية( 12) أعلاه( 7المحددة )انظر الفقرة 

القـانون الع الملكيـة. وبـالنظر الع "خليط" الحقوق من البيـانـات بمقتةــــــــــــــع نظم قـانونيـة أخرى المبين من المقترح 
اســـــــــــتخدام  (، تظل عقود البيانات مصـــــــــــدرا رئيســـــــــــيا للقانون الذا أنظم A/CN.9/1117من الوثيقة  46)الفقرة 

البيانات. ول ذا الســـــــبي، من الم م أن تنظم عقود تقديم البيانات اســـــــتخدام البيانات بببارات اثبات. وعلاوة علع 
قلة، نظرا للطابع  ير التنامســــــن للبيانات، مإن هذا لا يشــــــمل الاســــــتخدام من قبل متلقن البيانات محســــــي، بل 

 البيانات.  يشمل أيةا استخدام البيانات المتب ية من قبل م ود 

                                                                                                     وعند هذه النقطة، من الملائم التذكير بأن اللجنة لم ت ح ل موضـــــوع "الحقوق من البيانات" الع الفريا العامل،  - 42
(.  163، الفقرة  A/77/17بل طلبت بدلا من قلة الع الأمانة أن تواةـــل الأعمال التحةـــيرية بشـــأن هذا الموضـــوع ) 

 ومن الملائم أيةا توجيه انتباه الفريا العامل الع المصطلحات المستخدمة من ةوغ قواعد بشأن استخدام البيانات:  

(، يمفن أن أتةـــــــــــمن مف وم "اســـــــــــتخدام" البيانات  12كما قكر أعلاه )الفقرة  -الاســـــــــــتخدام  )أ( 
                                                                                                  من العمليـات المختلفـة التن ت جرى علع البيـانـات. ويقترح المف وم، بمعنـاه العـادا، معـالجـة البيـانـات التن  مجموعـة

                                                                                             تقع تحت تحفم معالج البيانات. وعلع نفس المنوال، ي ســــــــــــتخدم مصــــــــــــطل  "اســــــــــــتخدام" البيانات أفيانا كن ي  
وق الأطراف والت امات ا، قد يفون من لمصـــــطل  "توليد" البيانات أو "الكشـــــف" عن ا. وتفاديا للشـــــة من نطاق فق

 الأمةل أن تشير قواعد استخدام البيانات الع "معالجة" البيانات؛ 

يشـــار أفيانا الع الحقوق المفتســـبة من البيانات بأنه "التحفم" مي ا. ولمف وم "التحفم" من    - التحفم  )ب(  
ــتين أن مصـــــــــــــطل  "التحفم" يحتـاج الع البيـانـات معـان مختلفـة. وقـد لوفل بـالفعـل من دورة الفريا العـامـل ا  لثـالثـة والســـــــــــ

(. وقد اكتســـي مصـــطل  "المتحفم" معنع خاةـــا من ســـياق خصـــوةـــية  86، الفقرة A/CN.9/1093تعري  واضـــ  ) 
واقع( تحدأد أ راض ووسـائل بحفم ال  البيانات وفماأت ا، في  يشـير الع الشـخ  الذا أتمتع بسـلطة )بحفم القانون أو 

  ، التن اشــترك من وضــع ا مع د القانون الأمريفن مبادئ اقتصــاد البيانات. وتطبا  ( 13) معالجة البيانات الشــخصــية 
 __________ 

 أةب  القانون من بع  الولايات القةائية يعترف ببع  منتجات البيانات )مثل الموجودات الرقمية( كمواضيع لحقوق الملكية.  (12) 

تفاوية فماية الأمراد  يما أتعلا بالمعالجة ايلية )د( من ا 2انظر، علع سبيل المثال، تعري  "المتحفم من الملف" الوارد من المادة  (13) 
 . United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 25702(، 1981للبيانات الشخصية )
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المصـــــــــــــطل  علع جميع أنواع  الأوروبن"(  و   القـانون الأمريفن  امع ـد القـانون الأوروبن ) يمـا ألن "مبـادئ مع ـدو 
ــياق تقديم الب  يانات، الع مقدم البيانات الذا أتي  لمتلقن البيانات "التحفم" من البيانات عن البيانات، وتشـــــــــــــير من ســـــــــــ

طريا ازالة الحواج  القانونية التن تحول دون تمفين متلقن البيانات من تحدأد أ راض ووســــائل معالجة البيانات. ومن 
خرى( هو المفامئ الوظيفن  ســــــــــــياقات أخرى، مإن مف وم "التحفم" من البيانات )الع جاني موجودات  ير ملموســــــــــــة أ 

من القانون النموقجن بشـــــــــــــأن الســـــــــــــجلات افلكترونية القابلة    11 لحيازة الموجودات الملموســـــــــــــة )انظر، مثلا، المادة 
)أ( أعلاه. وتفاديا للشــــة، قد يفون من الأمةــــل افشــــارة الع فقوق متلقن                                            للتحويل(، وي ســــتخدم ب ذا المعنع من الفقرة 

أ راض ووسائل معالجة البيانات والت ام م ود البيانات بةمان هذا الاستخدام خالصا من أا فقوق  البيانات من تحدأد  
 أو ادعاءات لأطراف ثالثة. 

ومن الملائم أيةــــــا التذكير بأن القواعد المتعلقة باســــــتخدام البيانات، أو بالأفرى معالجة البيانات، ســــــتعتمد   - 43
(. مفن فـال  83 ، الفقرة A/CN.9/1093و ن ج "الترخي " )انظر الوثيقـة  علع مـا اقا كـان العقـد يطبا ن ج "البيع" أ 

الأخذ بن ج "البيع"، أتعين وضع قاعدة تخول متلقن البيانات تحدأد أ راض ووسائل معالجة البيانات، الع جاني قاعدة 
ن هذا القبيل. أما من فال الأخذ بن ج "الترخي "، أتعين وضع قاعدة تتوخع تخلن مقدم البيانات عن أا فا متبا م 

تخول متلقن البيانات معالجة البيانات مقط علع النحو المنصــوت عليه من العقد، الذا قد يقيد المعالجة بافشــارة الع 
ــل أن أتجني الفريا  ــارة الع عمليات معينة. وقد يفون من الأمةــ ــائل، أو بافشــ العامل مصــــطلحن الأ راض أو الوســ

 "البيع" و"الترخي " لكن أرك  علع مةمون الحقوق بمقتةع العقد. 

 ولعل الفريا العامل أود أن أناقش القواعد المتعلقة بمعالجة البيانات استنادا الع الن  التالن: -44
   
 ما لم أتفا الطرمان علع تقييد المعالجة بافشارة الع  رض أو وسيلة محددة: (1)

 يحا لمتلقن البيانات معالجة البيانات لأا  رض قانونن وبأا وسيلة قانونية؛  )أ( 
 يحا لمقدم البيانات مواةلة معالجة البيانات وتقديم ا الع أطراف ثالثة. )ب( 
ــيلـة التن يقوم من   ( 2)  اقا اتفا الطرمـان علع تقييـد الصرض الـذا يقوم من أجلـه متلقن البيـانـات، أو الوســـــــــــ

 يانات، بمعالجة البيانات، عالج متلقن البيانات البيانات ومقا لذلة الصرض أو تلة الوسيلة.  خلال ا متلقن الب 

(، يةـــمن مقدم البيانات عدم وجود فا أو ادعاء لطرف ثال  يعيا 5( و)4مع مراعاة الفقرتين ) (3)
افجراءات الشـــــــفلية اللازمة فنفاق  (. ويتخذ مقدم البيانات جميع  2( أو )1معالجة البيانات ومقا للفقرتين )

 هذه القاعدة.
 ألن: ( الا علع ما3لا تنطبا الفقرة ) (4)

 أا فا أو ادعاء كان مقدم البيانات يعلم به أو لا يمفن أن يج له وقت ابرام العقد؛ )أ( 
انـات                                                                                     أا فا أو ادعـاء بموجـي قـانون الـدولـة التن تعـالج مي ـا البيـانـات، اقا أ بلة بـه مقـدم البي ـ )ب(  

 وقت ابرام العقد، أو بخلاف قلة، بموجي قانون الدولة التن أوجد مي ا مفان عمل متلقن البيانات. 
( علع أا فا أو ادعــاء كــان متلقن البيــانــات يعلم بــه أو لا يمفن أن يج لــه 3الفقرة )لا تنطبا   (5)

 وقت ابرام العقد.
   
كــانــت هنــاك فــاجــة الع ففم محــدد لتنــاول الحقوق من ولعــل الفريا العــامــل أود أن أنظر  يمــا اقا   -45

 البيانات المشتقة )أا البيانات التن أنتج ا أا من الطرمين من خلال معالجة البيانات المقدمة بمقتةع العقد(.
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 القواعد المتعلقة بسبل النتصاف نتيجة مخالفة العقد -هاء 
ف المتافة لأا من الطرمين من فال مخالفة  تن  اتفاوية البيع علع نظام مفصــــل من ســــبل الانتصــــا -46

الطرف ايخر للعقـد. وينطبا هـذا النظـام علع مخـالفـة العقـد ومخـالفـة القواعـد التكميليـة المنصــــــــــــــوت علي ـا من  
اتفاوية البيع. وقد لا تكون بع  هذه الســبل مناســبة لعقود تقديم البيانات، من فين أن البع  ايخر قد أتطلي  

جي الرد(. ولم أتناول الفريا العامل الرابع من دورته الثالثة والســـــــــــــتين مســـــــــــــألة ســـــــــــــبل  تكييفا خاةـــــــــــــا )مثل وا
الانتصــاف. ولعل الفريا العامل أود أن أنظر  يما اقا كان يمفن وضــع قواعد تكميلية لمعالجة ســبل الانتصــاف  

لممي ة للبيانات، وملافظة  نتيجة مخالفة عقود تقديم البيانات أو مخالفة القواعد التكميلية، مع مراعاة الخصائ  ا
التقـاطع المحتمـل مع الأعمـال الجـاريـة بشـــــــــــــــأن التنفيـذ المؤتمـت للعقود )انظر علع وجـه الخصــــــــــــــوت الوثيقـة 

A/CN.9/1125 تتنـاول الأوروبن لا  و   القـانون الأمريفن  ا(. وتجـدر افشــــــــــــــارة الع أن مبـادئ مع ـد35، الفقرة
... أنبصن أن يحددها  سـبل الانتصـاف بالتفصـيل، بل تن  علع أن "سـبل الانتصـاف  يما أتعلا بعقود البيانات

 عموما القانون المنطبا". 
  

 التقاطعات مع المبادرات الأخرى  - رابعا  
دد علع أن الأعمال المتعلقة بمعاملات الب  -47 ــ  ــأن المقترح داخل اللجنة، شـ يانات عموما                                                                                   أثناء المداولات بشـ

 (.162، الفقرة A/77/17أنبصن أن تراعن نتائج المشاريع التشريبية و ير التشريبية الأخرى )

ويمفن أن تشـــــــــــفل الأعمال المتعلقة بعقود تقديم البيانات رامدا لمجموعة من المبادرات الدولية بشـــــــــــأن  -48
ت البيانات عبر الحدود، التن أةــــــــبحت محط تركي  التجارة الدولية  يما أتعلا بجميع أنواع ادارة البيانات وتدمقا

البيانات. وشـــــــدد الفريا العامل من دورته الثالثة والســـــــتين علع الصـــــــلة بين عقود تقديم البيانات والتجارة الدولية 
(A/CN.9/1093 92، الفقرة.) 

ــاء منظمة التجارة العالمية للتفاوض بشــــــأن قواعد  )أ(   من هذه المبادرات مشــــــروع جار بين أعةــــ
تتي  وتع ز تدما البيانات من اطار مبادرة البيان المشــترك بشــأن التجارة افلكترونية. وترك  مقترفات الصــيا ة 

ت التوطين المتعلقة بمعالجة البيانات                                                                  التن ن شـــــــــــرت فتع اين علع التصلي علع الحواج  التنظيمية، مثل متطلبا
أو  يرها من القيود المفروضـــــة علع نقل البيانات عبر الحدود، وعلع اعلان أهداف ســـــياســـــاتية واســـــعة فنشـــــاء 
نظام متســـــاهل يســـــم  بتدمقات البيانات التن تيســـــر التجارة الدولية، مثل المقترح الداعن الع ضـــــمان فرية تدما 

"(. ولا تتنـاول هـذه المقترفـات كيفيـة تـأثر تـدمقـات البيـانـات أو الثصرات من DFFT)"  البيـانـات من اطـار من الثقـة
ــريبية الوطنية  ــن اتخاق تدابير متوائمة لتجني تج ه الج ود التشـــ القانون الخات التن تثبط ا، كما أن ا لا تقتةـــ

التــالن، يمفن أن تومر من أجــل ســـــــــــــــد هــذه الثصرات، ممــا قــد يخلا الم يــد من الع بــات أمــام التجــارة الــدوليــة. وب ــ
الأعمال المقبلة بشأن عقود تقديم البيانات البنية التحتية القانونية الأساسية فنفاق تلة الأهداف السياساتية، تماما  
ــبة للقواعد التن تتي  التجارة افلكترونية   ــيترال الحالية بشـــــأن التجارة افلكترونية بالنســـ كما تفعل نصـــــوت الأونســـ

علي ـا أيةـــــــــــــــا من اطـار مبـادرة البيـان المشــــــــــــــترك، والتن يمفن العثور علي ـا بـالفعـل من   والتن يجرا التفـاوض
اتفاويات التجارة الحرة الثنائية وافقليمية )بما من قلة اتفاويات التجارة الرقمية المخصـــــصـــــة(. وقد نشـــــر المنتدى  

ــأن التصلي علع الحواج  التن تحول دون تدما ا ــادا العالمن مؤخرا ورقة بشـــ لبيانات عبر الحدود، في  الاقتصـــ
أتطلـي   "(DFFT)"  تســــــــــــــلم تلـة الورقـة بـالكثير وتخل  الع أن تحقيا فريـة تـدما البيـانـات من اطـار من الثقـة

http://undocs.org/A/CN.9/1125
http://undocs.org/A/77/17
http://undocs.org/A/CN.9/1093
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وضـــــــــع أدوات قانونية وتكنولوجية للتخفي  من المخاطر التجارية، بما من قلة اســـــــــتخدام بنود تعاقدية نموقجية 
 ؛  ( 14) بشأن نقل البيانات عبر الحدود

من المبادرات الأخرى الأعمال الجارية التن تةــطلع ب ا منظمة التعاون والتنمية من الميدان   )ب( 
  2021الاقتصــادا لتنفيذ التوةــية التن اعتمدها مجلس منظمة التعاون والتنمية من الميدان الاقتصــادا من عام  

ترتيبات الوةـــول الع البيانات وتقاســـم ا . وتســـلم التوةـــية بأن  ( 15) بشـــأن تع ي  الوةـــول الع البيانات وتقاســـم ا
تشـمل الأطر المؤسـسـية والتنظيمية والسـياسـاتية التن تحدد شـرو  الوةـول الع البيانات وتقاسـم ا محسـي، بل  لا

الأطر القانونية والتعاقدية أيةـا. ولأن التوةـية لا تن  علع معاأير للطر القانونية والتعاقدية )و ن كانت تسـلم 
الأعمال المقبلة بشــــأن عقود تقديم البيانات يمفن أن تســــ م اســــ ام م ما من وضــــع  نمإطراف(،  بأهمية فرية الأ

هذه المعاأير. ويمفن أن تســــــ م أيةــــــا من وضــــــع أطر لتقاســــــم البيانات تلت م ب ا الدول بموجي اتفاقات التجارة  
 الرقمية المخصصة؛ 

العام وضـــــــــع "اتفاق رقمن عالمن" لتع ي   ثمة مبادرة أخرى من هذا القبيل هن اقتراح الأمين   )ج( 
الت ام الدول الأعةاء بتحسين "التعاون الرقمن" من افعلان الصادر بمناسبة الافتفال بالذكرى السنوية الخامسة  

ــاء الأمم المتحدة ) ــبعين فنشـــــــ الرقمن العالمن علع أمور  (. ومن المتوقع أن أرك  الاتفاقA/RES/75/1والســـــــ
ــع ا الفريا العامل  ــؤول للبيانات. وترى الأمانة أن المفا يم والقواعد التن وضـ ــتخدام ايمن والمسـ من ا تع ي  الاسـ

 بشأن عقود تقديم البيانات ستومر مجموعة أدوات مفيدة لتناول قلة المجال.

انية مواءمة مجموعة من المبادرات الوطنية كما أن الأعمال بشأن عقود تقديم البيانات تنطوا علع امف -49
وعبر الوطنية التن ســـــــــــعت الع معالجة عدم اليقين القانونن  يما أتعلا بعقود البيانات. وعرضـــــــــــت علع الفريا 

  ، الأوروبنو   القـانون الأمريفن  االعـامـل من دورتـه الثـالثـة والســــــــــــــتين اثنتـان من هـذه المبـادرات، وهن مبـادئ مع ـد
التوجي ية بشـــأن اســـتخدام البيانات التن نشـــرت ا وزارة الاقتصـــاد والتجارة والصـــناعة من اليابان   والمبادئ التعاقدية

،  A/CN.9/1093) يما ألن "المبادئ التوجي ية الخاةـة بالبيانات التابعة لوزارة الاقتصـاد والتجارة والصـناعة"( )
. وعلع نحو ما لوفل خلال العروض، تعتمد هذه المبادرات ن جا مختلفة  يما أتعلا بعقود  ( 16) (84-80الفقرات  

الأوروبن "القواعـد التكميليـة" التن أنبصن أن و   القـانون الأمريفن  اتقـديم البيـانـات. ممن نـافيـة، تحـدد مبـادئ مع ـد
أن  علي ـا القـانون فدراج ـا من أنواع مختلفـة من عقود لتوريـد البيـانـات أو تقـاســــــــــــــم ـا. وهن مصــــــــــــــممـة كـدليـل 
للطراف بشـأن أمةـل الممارسـات وأيةـا كدليل تشـريعن وقةـائن. ومن نافية أخرى، تصـف المبادئ التوجي ية  

ــة بالبيانات التابعة  ــية المرتبطة بعقود البيانات وتن  الخاةـ ــائل الرئيسـ ــناعة المسـ ــاد والتجارة والصـ لوزارة الاقتصـ
علع "بنود تعـاقـديـة نموقجيـة". ومن فين تســــــــــــــتخـدم كلتـا المبـادرتين نمطين مختلفين من عقود البيـانـات، مـإن مـا  

"الترخي " كوســــــــــــــيلـة لتحـدأـد تمي ان بين العقود التن تطبا ن ج "البيع" )أو "اففـالـة"(، والعقود التن تطبا ن ج  
 فقوق الأطراف والت امات ا. 

 وهناك مبادرات أخرى اما قيد التنفيذ أو قيد البح :  -50

 __________ 

 (14) “Data Free Flow with Trust: Overcoming Barriers to Cross-Border Data Flows” (January 2023) . 

 (15) OECD, Recommendation of the Council on Enhancing Access to and Sharing of Data (2021), document 

C/MIN(2021)20/FINAL. 

 (16) Japan, Ministry of Economy, Trade and Industry, Contract Guidelines on Utilization of AI and Data: Data 

Section (June 2018)ية متافة علع الرابط: ، الترجمة افنكلي www.meti.go.jp/english/press/2019/0404_001.html ،
لت  . وقد جرى منذ قلة الحين تحدأ  هذه المبادئ )من الن  الأةلن المحرر باللصة اليابانية( عقي التعدألات التن أدخ 1الصفحة  

 . www.meti.go.jp/english/press/2019/1209_005.html علع قانون منع المنامسة  ير المشروعة: انظر:

http://undocs.org/A/RES/75/1
http://undocs.org/A/CN.9/1093
https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0404_001.html
http://www.meti.go.jp/english/press/2019/1209_005.html
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من الصـــــين، يعفف العدأد من منصـــــات تداول البيانات علع وضـــــع مبادئ توجي ية تعاقدية  )أ( 
 للطراف التن تتداول البيانات عبر المنصة؛

خع مقترح مقدم من المفوضــــــــــية الأوروبية بشــــــــــأن وضــــــــــع "قانون من الاتحاد الأوروبن، أتو  )ب( 
للبيانات" أن تقوم المفوضـية "بوضـع شـرو  تعاقدية نموقجية  ير مل مة وتوةـن ب ا بحي  تتناول تلة الشـرو  
الوةــول الع البيانات واســتخدام ا لمســاعدة الأطراف من ةــيا ة عقود تتةــمن فقوقا والت امات تعاقدية متوازنة 

 ؛( 17) اوض بشأن ا"ومن التف

ــول الع البيانات   )ج(  ــة لتع ي  امفانية الوةـــــــ ــياســـــــ ــع ســـــــ من ال ند، يعتبر مقترح أدعو الع وضـــــــ
واســتخدام ا ب دف "تع ي  الوةــول الع البيانات ونوعيت ا واســتخدام ا، بما أتماشــع مع الافتياجات التكنولوجية 

طر ترخي  مبتكرة، و رشــادات بشــأن ن ج الترخي ، الحالية والمســتجدة ل ذا العقد من ال من" أن "الامتقار الع أ
ومجموعات بيانات خاةة بالتسعير، ومعاأير لتقدأر ال يمة، ونماقج مرجبية لتقدأر ال يمة" يشفل أفد "العراقيل"  
                                                                                                   التن تحول دون تحســـين مرت الوةـــول الع البيانات واســـتخدام ا. ويعر  ف المقترح "أطر الترخي " بأن ا "اطار  

عليه لتبادل البيانات بين كيانين أو أكثر، والاســــــتخدام المســــــموح به لمجموعات البيانات، وشــــــرو   قانونن متفا
 ؛( 18) الوةول الع مجموعات البيانات هذه"

من جم ورية كوريا، نشـــــرت وزارة التجارة والصـــــناعة والطاقة مؤخرا مبادئ توجي ية تعاقدية بشـــــأن   )د(  
التوجي ية المســـائل الرئيســـية المتصـــلة بثلاثة أنواع من عقود البيانات هن العقود . وتبين المبادئ  ( 19) البيانات الصـــناعية 

 المتعلقة بتقديم البيانات وبتوليد البيانات وبتقاسم البيانات )باستخدام منصة(، وتومر بنودا نموقجية للعقود.  

ــم، مما قد ي  -51 ــاريع المبينة من هذا القســـ ــفيل أعماله                                                                          ولعل الفريا العامل أود أن ي ي  م المشـــ ــاعده من تشـــ ســـ
ــية   ــمان امتثال عقود تقديم البيانات الشـــخصـ المقبلة. ولعله أود أن يحيط علما بالمبادرات افقليمية الرامية الع ضـ
لقوانين خصـــوةـــية البيانات وفماأت ا. وتشـــمل هذه المبادرات بنودا وياســـية نشـــرت ا المفوضـــية الأوروبية بموجي  

الخاةـــــــــة بعقود نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبن، وبنودا نموقجية لعقود نقل  اللائحة العامة لحماية البيانات
البيانات بين الأطراف من مختلف الدول الأعةــــــاء من رابطة أمم جنوب شــــــرق آســــــيا، التن أقرها وزراء الرابطة  

ــل2021المعنيون بالمجال الرقمن من عام  ة بأعمال الفريا . بيد أن الأمانة ترى أن هذه المبادرات محدودة الصــــــ
العامل من في  كون ا لا تســــــــــعع الع تناول المســــــــــائل القانونية الأوســــــــــع التن تثيرها عقود تقديم البيانات التن 

 أتناول ا مشروع القواعد التكميلية الوارد من هذه المذكرة. 
 

 __________ 

 (17) EU, European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

harmonized rules on fair access to and the use of data, document COM(2022) 68 final (23 February 2022) . 

  https://meity.gov.in/content/draft-india-data-accessibility-use-policy-2022مشروع السياسة متاح علع الرابط:  (18) 
 (. 2023شبا /مبراأر  8الاطلاع علي ا من   )تم

-https://idx.or.kr/portal/dx-cooperation-support/contractالمبادئ التوجي ية متافة علع الرابط:  (19) 

guideline/introducion/index.do   (. 2023شبا /مبراأر  8)تم الاطلاع علي ا من 

https://meity.gov.in/content/draft-india-data-accessibility-use-policy-2022
https://idx.or.kr/portal/dx-cooperation-support/contract-guideline/introducion/index.do
https://idx.or.kr/portal/dx-cooperation-support/contract-guideline/introducion/index.do

